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                                                   2/7/91        )شنبهيك  (          138 هجلس

 إعواز عند القيمة إعطاء فيكون ، كذلك بالمثل متعلّقاً أو
  . الإعواز عند بإعطائها المثل يسقط و ، عنه بدلًا المثل

 
در مثلـي و    اگـر    بعد از ثبوت ضمان       اين بود كه   بحث در 

قيمي بودن مضمون شك بكنيم تكليف چيـست؟ عـرض          
 از جلـد اول كتـاب   508در ص ) ره(كرديم حضرت امـام   

بيعشان اين مطلب را به طور مفصل مـورد بررسـي قـرار         
   .كنيم  م ايشان را نقل ميامروز ما كلا داده و

 فـي  شـككنا  لو و«  : ابتدا مي فرمايند    ) ره(امامحضرت  
 ، الاشـتغال  الأصـل  مقتضى فهل ، قيمي أو مثلي شيئاً أنّ
    البراءة؟ أو

 مفهـوم  أنّ فـي  شك لو كما ، مفهومية إما الشبهة:  أقول
 مصداقية أو ، المعامل من يخرج ما ٰعلى ينطبق »المثلي«
 أو ، المثلـي  هـذا  من أنّه يعلم لم و ، شيئاً أتلف ول كما ،

  .  » القيمي ذاك
ديروز نيز عرض كرديم كه در بين فقهاء در مورد مثلي و            

مـثلا  تلاف نظـر وجـود دارد       قيمي بودن بعضي چيزها اخ    
بعضي ها گفته اند كه رطب و عنب و يا آهـن و مـس و                 

مـي  قلع مثلي هستند و بعضي ديگر گفته اند كـه اينهـا قي            
  .هستند 

كنـد ايـن     مطـرح مـي   ) ره(بحث ديگري كه حضرت امام    
ن رابطـه مـي     است كه متعلَّق ضمان چيست؟ ايشان در اي       

 أن ، التـصور  بحسب يحتمل:  حال أي ٰعلى و« : فرمايد  
 ٰعلـى  هـي  تكـون  و ، مطلقـاً  بالعين متعلّقاً الضمان يكون
 فـي  القيمة و ، المثلي في المثل بإعطاء و ، الضامن عهدة
   . العقلاء و الشرع بحكم عهدته عن تسقط ، القيمي

  . مطلقاً نحوهما و »العوض« و »البدل« بعنوان متعلّقاً أو

  . المثلي في حتّى مطلقاً بالقيمة متعلّقاً أو
  . القيمي في بالقيمة و المثلي، في بالمثل متعلّقاً أو
ــا ، المــوارد جميــع فــي القيمــة إنّ ثــم بــلا تعتبــر أن إم 

 ، قيمـي  بكـلّ  لـلأداء  القابلة القيمة أنّ بمعنى ؛ خصوصية
 و . الأثمان بخصوصية تعتبر أو ، للضمان متعلّقة و معتبرة

 الأصـل  ىمقتض بذكر بأس لا لكن ، فيها الحقّ عرفت قد
ة  فـي  الـشك  فـرض  ٰعلى مقتضاه و ، التقادير على  كيفيـ

 و ، المتقدمـة  الأنحـاء  مـن  نحـو  أي ٰعلى أنّه و ، الضمان
  .»  منه البقية حال يتضّح و ، الصور بعض نذكر نحن

در بعد از ذكـر جميـع تقـادير         در ادامه   ) ره( حضرت امام 
متعلَّق ضمان با توجه بـه معنـاي قيميـت يـك بـه يـك                

و  ركدام از تقادير مذكور را مورد بررسي قرار مي دهـد          ه
 بـنفس  متعلّقـاً  الـضمان  كـان  إن:  فنقـول  « : مي فرمايد   

 فـي  معتبـرة  ، خـصوصية  بلا القيمة بأنّ:  قلنا فإن ، العين
 تحـصل  لكـن  ، الاشـتغال  تقتـضي  إن و فالقاعدة ، الأداء
 انـت ك أو للتالف قيمته ساوت مثل بإعطاء اليقينية البراءة
 كـان  إن و ، مثلـه  فهو مثليا  كان إن المضمون لأنّ ؛ أكثر
 أقـلّ  قيمتـه  كانـت  إن و  . خصوصية بلا قيمته كان قيمياً
 ء  شـي  و المماثـل  أداء فمـع  ، ذلـك  احتمل أو التالف من

 مـن  ، بالبراءة القطع يوجب ، النقيصة بمقدار قيمته تكون
ــر ــرق غي ــين المــوردين فــي ف ــشبهة ب ــة ال أو المفهومي 

 مع المثل عن الامتناع له للمضمون ليس و  . الموضوعية
 مـع  بالمثـل  الاكتفـاء  للضامن لا و ، للتالف قيمته مساواة
    . قيمةً عنه نقصه

   ،  الأثمان  خصوص  عن  عبارة  القيمة  بأنّ :  قلنا إن و



   )138ج (                        ) مثلي و قيمي- إبتياع بعقد فاسد( كتاب البيع                   )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2 

 و المثـل  أي ؛ بإعطائهمـا  إلـّا  بـالبراءة  يقطع لا فالضامن
 ؛ تمليكهمـا  عليه يجب لا لكن  . بها يقطع معه و ، القيمة
 الـضرري  الحكم رفع مفادها أنّ ٰعلى بناء ، الضرر لقاعدة
ة  القاعـدة  كانـت  إن و ، المورد مثل في حتّى  عـن  أجنبيـ
 مثـل  فـي  فجريانهـا  التسليم فرض ٰعلى و ، الأحكام رفع

 تمليكهما وجوب ٰعلى دليل لا لكن . إشكال محلّ المورد
 إليه ماله إيصال هو عليه يجب ما و نقلًا، لا و عقلًا لا ؛ له
  . يختار ما ليختار بإعطائهما يحصل هو و ،
 أنّ مـن  »تعليقتـه « فـي ) سـرّه  قدس (السيد قال ما أما و

 المقدمة بين فرق لا إذ ؛ الاحتياط وجوب القاعدة مقتضى
 نفـي  قاعـدة  تجـري  لا فكما ، الواقعية المقدمة و العلمية
  .»  ٰالأُولى في كذلك ، نيةالثا في الضرر

در ادامـه كلامـشان بعـد از رد جريـان           ) ره(حضرت امام 
) شك در مثلي و قيمـي بـودن         ( قاعده لاضرر در اينجا     

شرع مراجعـه شـود    رمايد آخرالامر يا بايد به حاكم       مي ف 
) ضامن و مالـك     ( تا اينكه فصل خصومت كند و طرفين        
ايـد قرعـه انداختـه      را به صلح قهري وادار كند يا اينكه ب        

شود و سپس ايشان درباره قرعة و أدلـه آن بحثهـايي را             
مطرح مي كند و شبهاتي كه به رجوع به قرعـه و خدشـه            

كنـد   اي كه به أدلهّ قرعه در مانحن فيه شده را مطرح مي           
و رجوع به قرعه در مانحن فيـه        و بعد آنها را رد مي كند        

 البنـاء  بعد:  ففيه« : ، ايشان مي فرمايند     را ثابت مي كند     
ة  المقدمة في القاعدة جريان ٰعلى  عـن  الغـض  و ، الواقعيـ

 فـي  جريانهـا  فـي  ذكروا ما أنّ بيانه تقدم الذي الإشكال
 المتوقـّف  الواجـب  الرد طبيعة أنّ هو:  الوجودية المقدمة
 مـا  يشمل لا الضرر نفي دليل و ، ضررية المقدمات على
  . ضررية بطبعها كانت

 الغير مال إيصال لأنّ ؛ العلمية المقدمة في يجري لا هو و
 ، بطبعـه  ضررياً الرد يكون فلا ، إيصالهما ٰعلى يتوقفّ لا
 العلـم  بـل  ، عنـه  أجنبـي  ءٍ  شـي  إيـصال  ٰعلى متوقفّاً لا و

 ضـرر  مجانـاً  مالـه  إعطـاء  فإيجاب عليه، يتوقفّ بالبراءة
 تمليكهما ٰعلى بالبراءة العلم يتوقفّ لا بل . بالقاعدة منفي
 اختـار  و باختيـاره  جعلهمـا  لـو  بل ، مجاناً إعطائهما و له

 هـو  ما أخذ بعنوان أخذهما فلو ، الاشتغال سقط ، أحدهما
 لـم  و ، منهمـا  واحـداً  يختـر  لم و ، الضامن على مضمون
 التي القرعة إلى الرجوع فاللازم ، بينهما التراضي يحصل

  . مجهول أمرٍ لكلّ هي
 الموضـوعية  الـشبهة  القرعـة  أدلّة مصب أنّ من قيل ما و

ة  إلى تستند ما لا ، المحضة  لمـا  ؛ وجيـه  غيـر ،   الحكميـ
 لكـلّ  أنّهـا  الأدلـّة  مقتـضى  أنّ من القرعة قاعدة في قلناه

 مـا  أنّ كمـا  . فيـه  الحقـوق  تزاحمـت  مشتبه، أو مجهول
 ٰعلـى  الوارد التخصيص كثرة أنّ من المتأخّرين بين اشتهر

 فـي  بـد  فـلا  ، بدليلها حاف قيد لكشف وجبةم ، قاعدتها
 التـوهم  لأنّ ؛ له أساس لا  . المشهور عمل من بها العمل
 تـزاحم  ، مجهـول  لكـلّ  أدلتّهـا  إطـلاق  تـوهم  عـن  ناشٍ

ــه الحقــوق ــد و ، لا أم في ــا ق  فراجــع ، دفعــه عــن فرغن
 لكـن  ، الأمر لك يتضّح حتّى »الاستصحاب في رسالتنا«
  . الـشرعي  الحـاكم  إلى الأمر إرجاع من القرعة في بد لا
 إلـى  فيرجع ، بالتصالح يرضيا لم و يأخذهما، لم لو أما و

ــا هــو و ، الحــاكم يختــار أو ، بالتــصالح يلزمهمــا أن  إم 
 ، الخصومة رفع و القضاء مقام في اختيار هذا و ، أحدهما

 للفتيا الخبرين بأحد الأخذ في المذكور الاختيار غير هو و
  . محلّه غير في إليه راجع الاختيار دليل بأنّ فالقول ،
   عنوان  يتعلّق التي الصور  في  الحال يظهر ذكرناه مما و
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 قيـل،  لـو  كما ، مردد ءٍ  شي بأداء إسقاطه أرُيد و ، بالذمة
 و »العـوض « و »البدل« أو »الذمة«    ب مطلقاً المثل بتعلّق

  . العناوين من نحوهما
 القيمـي  في حتّى مطلقاً الذمة في مثلال بأنّ:  قلنا لو ، نعم
 إرفاقـاً  القيمـي  في للضمان رافعاً القيمة أداء كان إنمّا و ،

 بأداء يحصل هو و ، الاحتياط القاعدة فمقتضى ، بالضامن
  .»  المثل

شـك در   ( سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب در اينجـا          
فرموده چه شـبهه مفهوميـه باشـد و         ) مثلي و قيمي بودن     

داقيه بايد هردو را پرداخت كرد زيرا علم اجمالي         چه مص 
دارد كه بالاخره يكي از آن دو را بـدهكار اسـت و علـم     
اجمالي در همه جا موجب احتياط است لذا بايد احتياطاً          
هردو را پرداخت كنـد ، سـپس ايـشان مـي فرمايـد در               
مانحن فيه مقدمه علميه وجود دارد و فرقي بـين مقدمـه            

 نيـست  ،      در اجـراي احتيـاط     ديـه علميه و مقدمـه وجو    
واجـب  ،  وجوديه احتياط   فقهاي ما گفته اند كه در مقدمه        

است مثلا شخصي دو لباس دارد و يعلم كـه يكـي از آن              
دو نجس و ديگري طـاهر اسـت خـوب در اينجـا بايـد               
احتياطاً دو نماز بخواند و يا مثلا شخصي جهـت قبلـه را             

اند تـا اينكـه      بخو گم كرده او نيز بايد به چهار جهت نماز        
س طاهر   وجود پيدا كردن نماز با لبا      در مثال اول يقين به    

بـه قبلـه ايـستادن پيـدا كنـد ،           و در مثال دوم يقين به رو      
واجـب  ،  بنابراين همانطور كه در مقدمه وجوديه احتياط        

است و فقهاء اشتغالي هستند در مـانحن فيـه كـه مقدمـه              
 ـ        راي اينكـه علـم     علميه است نيز بايد احتياط كرد يعني ب

حاصل كنيم كه حق مالك پرداخت شده و ضمان برطرف          
كنيم و احتياطاً هم مثـل و       شده بايد قاعده اشتغال جاري      

ت را به او پرداخت كنيم ، ايـن كـلام سـيد فقيـه               هم قيم 
  .يزدي بود كه به عرضتان رسيد 

يد فقيه يزدي اشكال كرده اند      به كلام س  ) ره(حضرت امام 
دا اشـكال ايـشان را بـه عرضـتان مـي            شاءاالله فـر   نكه إ 

  ... .رسانيم 
  
  

  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي
 محمد آله الطاهرين


